منشور عام رقم 6 لسنة 1990

صادر فى 5/8/1990

بشــــأن

تسوية حقوق المؤمن عليهم الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى

والمعادين إلى الخدمة قبل بلوغ سن التقاعد


عرض على الوزارة بعض حالات المؤمن عليهم الذين انتهت خدمتهم بفصلهم بغير الطريق التأديبى وأعيدت تسوية معاشاتهم طبقاً لأحكام المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وعادوا إلى الخدمة مرة أخرى قبل بلوغهم سن التقاعد .

وقد ثار التساؤل حول تحديد الحقوق المستحقة بعد انتهاء مدة عملهم الأخيرة .

وحيث أن المادة 176 المشار إليها تنص على أنه :-

" مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية النهائية الصادرة قبل 11/3/1963 يكون لأصحاب المعاشات الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى قبل هذا التاريخ وللمستحقين عنهم طلب إعادة تسوية المعاش استنادا إلى عدم صحة قرارات فصلهم ، ويقدم الطلب إلى الوزير المختص خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وتحال هذه الطلبات ومرفقاتها وملف خدمة الطالب وجميع المستندات المتعلقة بموضوع الطلب إلى اللجنة المختصة خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ تقديمه .

وتشكل لجنة أو أكثر فى كل وزارة للنظر فى الطلبات المشار إليها بالفقرة السابقة على النحو التالى :

1- مستشار من محاكم الاستئناف أو مجلس الدولة                      رئيسا

2-  رئيس محكمة أو مستشار مساعد بمجلس الدولة . 
       

3- أحد شاغلى وظائف الإدارة العليا بالوزارة أو بإحدى 

  
الجهات التابعة لها يندبه الوزير المختص .

وتفصل اللجنة فى الطلبات بعد الاطلاع على ملف الخدمة وما قدم إليها من أوراق ومستندات متعلقة بقرار إنهاء الخدمة والأسباب التى بنى عليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إحالة الطلبات إليها .

وتعتبر أسباب الفصل غير صحيحة إذا ثبت أنه لم يكن قد قام بصاحب المعاش عند انتهاء خدمته سبب يجعله فى حالة من الحالات المنصوص عليها فى المادة الأولى من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى .

وللجنة سماع أقوال الطلب أو الجهة التى كان يعمل بها عند انتهاء خدمته أو غيرها من الجهات وتصدر قرارات اللجنة مسببه وتكون نهائية ونافذة ، وتبلغ قرارات اللجنة إلى الوزير المختص لتبليغها خلال أسبوع على الأكثر إلى الجهة المختصة بتسوية المعاش وإلى الطالب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويجوز الطعن أمام محكمة القضاء الإدارى فى قرارات اللجنة المشار إليها وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إخطار ذوى الشأن بها .

وتلتزم الجهة المختصة بتسوية المعاش بإعادة تسويته وفقا للقواعد الآتية :-

1- من بلغ سن التقاعد قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو توفى قبل بلوغه هذه السن فتعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى .

2- من لم يبلغ السن المشار إليها بالبند السابق حتى تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الدرجة أو الفئة الوظيفية التى كان سيصل إليها نتيجة حساب مدة الفصل حتى تاريخ العمل بهذا القانون مضافاً إليها العلاوات الدورية والمدة حتى تاريخ بلوغه سن التقاعد .

3- بالنسبة لمن تقضى قوانين توظفهم بالإحالة إلى المعاش قبل بلوغه سن التقاعد تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كانت تنتهى بها خدمته وفق قانونه فيما لو لم يفصل بغير الطريق التأديبى ، ومن توفى منهم قبل وصوله إلى هذه الرتبة وقبل تاريخ العمل بهذا القانون تعاد تسوية معاشه على أساس مرتب الرتبة التى كان يصل إليها فى تاريخ الوفاة .

وينتفع بالأحكام المتقدمة كل من سبق فصله بغير الطريق التأديبى وكانت مدة خدمته لا تعطيه الحق فى معاش إذا ما ترتب على حساب مدة الفصل استحقاقه معاشا وكذلك الذين فصلوا بغير الطريق التأديبى فى الفترة من 11/3/1963 حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 10 لسنة 1972 ولم تصدر بشأنهم قوانين تجيز إعادة النظر فى قرارات فصلهم .

ويعفى من ورد المكافأة أو تعويض الدفعة الواحدة من يكون قد تقاضاها ممن تسرى فى شأنهم الأحكام السابقة .

وتتحمل الخزانة العامة المبالغ المستحقة نتيجة تسوية أو إعادة تسوية المعاشات طبقاً للأحكام السابقة ، وتخصم الاشتراكات التى تكون قد أديت لأحد الصندوقين خلال مدة الفصل من المبالغ المطلوبة من الخزانة العامة .

وحيث أن المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تنص على أنه :-

" إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التى خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون يوقف صرف معاشه اعتباراً من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند 1 من المادة 8 أيهما أسبق .

وإذا كان الأجر الذى سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره .

وعند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقاً للآتى :-

1- إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها المعاش أيا كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق .

2- إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتها أفضل :-

أ – يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما افضل له .

ب – يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول .

وفى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والمتغير وفى حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20  وألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش .

وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطاً وفقاً لأحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعهما بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والأجر المتغير 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون .

ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أ من المادة 2 وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31 و 163 و 164 ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة 163 فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى استكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش .

فإنه فى ضوء ما تقدم إذا عاد المفصول بغير الطريق التأديبى الذى أعيد تسوية معاشه وفقا لنص المادة 176 من قانون التأمين الاجتماعى السالف ذكرها إلى عمل قبل بلوغه سن الستين يخضعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أو نظام بديل مقرر وفقا لقانون فانه تسرى بشأنه المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بمعاشه المستحق طبقاً للمادة 176 إذا كان ذلك يحقق له ميزة افضل وذلك وفق ما هو موضح فيما يلى :-

أولاً :- يوقف صرف المعاش المستحق له طبقاً للمادة 176 المشار إليها اعتبارا من أول الشهر التالى وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته أو بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب .

وإذا كان الأجر الذى سوى على أساسه المعاش المستحق طبقاً للمادة 176 أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر فى نهاية خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذى يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات فى أجره ويعتبر ما يصرف من معاش فى هذا الشأن حقا خالصا للمؤمن عليه ولا يجوز مطالبته به .

ثانياً :- تسوية معاش المؤمن عليه وفقا للمادة 40 عن جميع مدد خدمته سواء التى 

انتهت بالفصل بغير الطريق التأديبى أو تلك التى وقعت بعد هذا التاريخ وكذلك مدة الفصل حتى تاريخ بداية مدة خدمته الجديدة ويربط له معاش وفقا        لما يلى :-

1- فى حالة الاستحقاق عن مدة الخدمة الأخيرة لغير العجز أو الوفاة :

أ – يعاد حساب المعاش المستحق وفقا للمادة 176 على أساس مرتب الفئة أو الدرجة التى كان سيصل إليها فى تاريخ بدء مدة اشتراكه فى التأمين الجديدة .

ب – يحسب معاش عن مدة اشتراكه فى التأمين الأخيرة أيا كان مقدارها وفقا لقواعد وأحكام سبب استحقاق المعاش عنها ويضاف هذا المعاش للمعاش الموضح فى البند أ .

ج – يربط له معاش بمجموع المعاشين المشار إليهما فى البندين أ و ب أو بالمعاش السابق تسويته وفقا لأحكام المادة 176 بافتراض استمراره فى العمل حتى بلوغه سن التقاعد أيهما افضل  .

2- إذا كان الاستحقاق عن المدة الأخيرة للعجز أو الوفاة يسوى المعاش وفقاً للآتى:-

أ – يسوى المعاش وفقا لما سبق إيضاحه فى البند (1) 

ب - يسوى المعاش بافتراض مدة اشتراكه متصلة بدءاً من بداية اشتراكه الأولى حتى انتهاء مدة اشتراكه الأخيرة .

ج – يربط له المعاش بأفضل التسويات الموضحة فى البندين أ و ب أى التسوية على أساس المادة 176 أو التسوية على أساس المدة منفصلة أو التسوية على أساس المدة متصلة أيهما أفضل .

ثالثاً :- إذا كانت مدة الخدمة الأخيرة قد عاصرت بدء العمل بنظام المكافأة فأنه يتعين أداء الاشتراكات الواجب أداؤها وفقا لهذا النظام واستحقاقه لمبلغ المكافأة عن انتهاء خدمته بالشروط والأحكام المنصوص عليها فى القانون عند انتهاء   خدمته .

رابعاً :- فى حالة تسوية المعاش وفقا للمادة 40 فيكون التزام الخزانة العامة فى حدود  الزيادة فى الحقوق التأمينية نتيجة حساب مدة الفصل ضمن مدة الاشتراك فى التأمين ، ولا تحول للخزانة العامة الاشتراكات التى أديت عن مدد العمل لأى من صندوقى التأمين الاجتماعى .

وعلى جميع الجهات المختصة مراعاة تنفيذ ما جاء بهذا المنشور بكل دقة .

وزيرة

التأمينات الاجتماعية

والشئون الاجتماعية

" دكتورة / آمال عثمان "
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